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بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وأصحابه ومن والاه» أما بعد: 
قال المؤلف -رحَه الله تَعَال -: 


رم "المسلك الرابع: إثباتها بالمناسبة". 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
أن محمدّا عبد الله ورسوله دول العا ولد 

بدأنا بالدرس الاضي بالحديث عن مسالك إثبات العلة وهي طرق إثباتهاء ومر معنا ثلائة مسالك 
والمسلك الرابع وهو الطريق الرابع لإثباتها. 

قال المصنف: (إثباتها المناسبة) والمراد ب(إثباتها بالمناسبة) يعني أن تكون الناسبة التي سيعرفها 
المصنف بعد قليل دلیلا لكشف العلية» فيكون تحديد العلة ومعرفتها بإظهار المناسبة من ذات الحكم 
لا من النص الذي دل على الحكم؛ لأن النص إذا كان قد دل على الحكم وأثبت المناسبة» فإتما من 
باب الإبماء للعلة التي فيها مناسبة» وقد مرت معنا في الدرس الماضيء وإنما حديثنا هنا عن كشف العلة 
من ذات الحكم دون النظر إلى دلیله. 

وهذا المسلك من مسالك إثبات العلة الذي هو الإثبات بالمناسبة من المسالك المهمة؛ فإذا کشت 
العلة بالمناسبة فإن القياس الذي يُلحق فيه الفرع بالأصل بناءً على علة كُشِفّت بالمناسبة يسمونه بقياس 
الاحالق وذلك أن المحتهد يتخيل مناسبةٌ في الوصف الذي عُلَّلَ به الحكم. وهذا معنى قوهم: الإحالة 
وهو من المسالك الدقيقة. 

وقد أُلّف أبو حامدٍ الغزالي كتابًا كبيرا في بحلد طبع في العراق قديًا في محلد امه [شفاء العلیل في 
مسائل الشبه والمناسبة والتخييل] أو نحو ذلك سجع كتابه» وذكر كثيرا من المسائل لدقيقة في هذا 
الباب» وأن كثير من الناس رما يستصعبون مسائل المناسبة لأجل ذلك. 

ومن أحسن من تكلم عن هذا المسلك وهو مسلك المناسبة شيخ الاسلام عليه رحمة ال 
فان له كتابًا اسمه [تنبیه الرحل العاقل] رد على النسفي في كتابه في الجدل» وبيّن كثيرا من طرائق أهل 
الحديثء باعتبار هذا المسلك وهو مسلك المناسبة؛ لأن هذا المسلك في الحقيقة هو مزلة أقدام لبعض 
الناس» وسيأت الاشارة لبعض ذلك. 


۲ 


عحیللفقه لابن اللحلمحة 

قبل أن يتكلم المصنف عن معن المناسبة» بات العلة بالمناسبة هو مسلك امحققين كما عبر الشيخ 
تقي الدين» فقال: إن إثبات العلة بالمناسبة هو دلیل صحيحٌ عند المحققين» وقد أطال الجويني في الرد 
على من أنكر المناسبة في إثبات العلة» وأما أصحاب الإمام مد فان المتأحرين يذكرونه» وأما متقدمو 
العراقيين من أصحاب الامام أحمد كالقاضي أبي يعلى في كتبه الأولى وأبي الخطاب» فإنمم لم يذكروا 
المناسبة مسلکا من مسالك العلة» وإِنما اقتصروا على مسألة واحدة وهي شهادة الأصول التي ستأقٍ 
بعد قلیل» وهذا ألمح له الشيخ تقي الدين أن العراقيين في أول أمرهم كانوا يعنون بالطرد المحض» وأما 
الذين يعنون بالناسبة إنما هم الخراسينيون سواء من الشافعية أو من الحنابلة» وأما العراقيون من الحنابلة 
والشافعية فقد كانوا أهل طردٍ محض فيثبتون العلة بالوحود والعدم الذي هو الدوران» وسيأتينا في المسلك 
الذي بعده وعلى العموم» فان هذا مسلك صحيح عند المحققين» ولا شك أن كثيرا من أهل العلم قد 
آعملوه. 

گم "وهي: أن يقترن بالحکم وصف مناسب". 

قول الصنف: (وهي)؛ أي أن إثبات العلة هو أن يقترن بالحكم وصفٌ مناسب» فالضمیر في قوله: 
(وهي) عائدٌ إلى إثبات العلة بالمناسبة. 

وقوله: (أن يقترن بالحكم) الاقتران بالحكم نوعان: 

- الاقتران في النص الذي دل على الحكم. وهذا قدم الإشارة إليه في مسلك النص عندما يكون 
النص قد قرن الحكم بوصفيء وكان ذلك الوصف فيه معيئّى مناسب» وليس هذا المراد. 

- ونا المراد النوع الثاني من الاقتران وهو اقتران الحكم بالوصف. ويكون كشفه بالاستنباط والبحث 
لا بالنص» وهذا هو المراد هنا؛ ولذلك لو زيد هذا القيد لكان مناسبًاء فیقال: أن يقترن بالحكم وصفُ 
غير منصوص علیه قد يقال: إنه جيد. 

قوله: (وصف) ليخرج لنا التعليل بالأماءء فان التعليل بالأسماء لا يكون كشفها بالمناسبة» وتقدم 
معنا أن الحكم الشرعي قد يكون علةً وهو التعليل بالأسماء. 

(مناسب)؛ أي فيه معنى المناسبة» وسيشرح بعد قليل المصنف ما معنى الوصف المناسب. 

بي "وهو: وصفٌ ظاهرٌ منضبطٌ يلزم من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودًا 
من حصول مصلحة أو دفع مفسدة". 


قوله: (وهو) هذا عائدٌ لقوله: (وصف مناسب) فعرف جزء التعريف وهو الوصف المناسب» وهذا 


التعريف الذي عرف به المصنف الوصف الناسب هو تعربف الامدي وابن الحاجب» وغبرهم» وإلا فان 


الوصف المناسب هناك تعاريف متعددة, منها تعريف أبي زيد الدبوسي وقد تبعه ابن العماد المقدسي 
ثم المصري الحنبلي حينما قال: الذي إذا غرض على العقول السليمة والأفهام المستقيمة تلقته 
بالقبول )۰ وهذا عليه اعتراضات» وقيل وهو تعريف الطویی: [انه ما تتوقع المصلحة بعده لرابط عقليٌ 
ما) وهذا أيضًا فيه يعني اعتراضء وما من تعريف إلا وعليه اعتراض. 

الوصف المناسب قال المصنف: (هو وصف ظاهرٌ) تعبير المصنف ب(الوصف) مر معنا أنه ليخرج 
الأسماء والأحكام فإتما ليست أوصافًا. 

وتعبير المصنف ب(الظاهر) معناه أنه جليٌ وبين وواضح» فيخرج به الوصف الخفي غير الواضح. 

وقوله: (منضبطٌ) يدلنا على أن غير المنضبط لا يكون داحلا إذ المنضبط هو الذي لا يختلف 
باحتلاف الأشخاص» ولا باعتلاف الأزمان» ولا باعتلاف الأمكنة» فان كان الوصف يختلف 
باحتلاف أحد هذه القيود الثلاثة فإنه غير منضبط. 

فعلى سبيل المثال: المشقة تختلف بين القوي والضعیف. وتختلف بين الصغير والكبير» وتختلف بين 
البلاد الحارة والباردة وهكذاء فدل على أن المشقة ليست وصمًا منضبطًا. 

وقوله: (يلزم من ترتيب الحكم عليه) هذا اللزوم الذي يكون ترتيبًا جرج أمرين: 

- يخرج الوصف الطردي فإن الوصف الطردي لا يلزم من ترتب الحكم عليه شيء؛ لأنه وصف 
طردي حض لا أثر له. 

- وکذلك الإلحاق باعتبار الشبه فإن الشبه لا یلزم من ترتب الحكم عليه» فالوصف الشبهي لا آثر 
له . 

وقوله: (ما یصلح أن یکون مقصودًا) کلمة (مقصودًا) نكرها المصنفء وقد نبه العضد الإيجي في 
حاشيته إلى أن المراد بالمقصود؛ أي المقصود عند العقلای وهذا هو المشهور في كتب أغلب الأصوليين: 
أن الوصف الناسب هو الذي يكون مقصودًا عند العقلاء» ولكن يجب أن نقف عند هذه الكلمة 
وقفة مهمة جدًا؛ لأننا عندما نقول: إن الوصف المناسب باعتبار العقلاء سيتوسع في مسألة أن العقل 
يقبل الأوصاف الناسبة ويجعلها عللاء ثم يترتب على كونما عللا إثبات الأحكام. 


يعد 
ك 


فهذا من باب آمرین : 

- الأمر الأول: التحسین والتقبیح وهو مقبول نعم كما تقدم معناء لکن ترتب عليه أمرٌ آحر وهو 
قضية إثبات الحكم الشرعي؛ ولذلك ألحظ الشيخ تقي الدين ملحظًا جیلا في رده على الجدليين» فقد 
ذكر الشيخ تقي الدين: (آن من جرأة كثير من الحدليين) -هكذا عیر- (آنمم يقولون: هذه حكمة 
ومصلحة في نظر العقلاء أو في عرف الناس]. قال: [ویکتفون في ذلك بتقرير مناسبة الوصف» وهم 
يعلمون أن أكثر الأحكام الشرعية ما تقصر العقول عن إدراكهاء أو إدراك حكمها ومصالحهاء وأن 
أكثر الناس أو كل الناس لا يعلمون ما هو الحكمة والمصلحة والمنفعة لهم في أمر الدنيا والآخرة» فكيف 
يستشهد على حكم أحكم الحاكمين بمجرد قول بعض الناس؟!]. 

هذا الكلام الحقيقة في غاية الصواب» وهو من أعظم الأمور التي تفرق بين مسلك أهل الحديث في 
اعتبار المناسبة والمصلحة» ومسلك أهل الکلام فان أهل الكلام يتوسعون في المصلحة» ويتوسعون في 
حعلها باعثةً على سبيل الاطلاق؛ ولذلك سيان إن شاء الله بعد قليل أن هناك شروطًا هذه المصلحة 
التي تكون مرتبةً ومقصودة من قشييع الحكم. 

قال: (من حصول مصلحة أو دفع مفسدة) هاتان الجملتان (حصول المصلحة ودفع المفسدة) 
قيل: انمما متقابلتان» وقيل: نما معناهما واحد» فان من لازم دفع المفسدة حصول المصلحة» وهذا 
كلام مشهور لأهل العلم في هل هما مقصودان, أم أنحما مقصودٌ واحد وحود أحدهما يكون انتفاء 
للثاني؟ ومما شهر في كتب الأصوليين جميعًا من المذاهب الأربعة جميعًا. 

وممن ذكره من أصحاب أحمد الشيخ أبو محمد الجوزي في كتاب [الإيضاح] وغيرهم أن 
هذه المصالح والمناسبات التي تكون جلبًا لمصلحة أو لدفع مضرة على ثلاث درجات: 

- إما أن تكون ضرورية. 

- وإما أن تكون حاجية. 

- وإما أن تكون تحسينية. 

قبل أن ننتقل من هذا التعريف للوصف المؤثر والناسب. أريد أن أبين مرا مهئًا حدًا قد يغفله کی" 
من الأصوليين» ونبّه عليه الشيخ تقي الدين وهو طريقة أهل احدیث. وهو أننا نقول: إن المناسبة 


والوصف الناسب یکون معتبرا بشروط» وهذه الشروط لا بد من الانتباه للها لكي تعرف طريقة فقهاء 
آهل الحديث» وهذه أركز علیها کثیرا. 

الشرط الأول وهو موحودة عند الفقهاء وان لم ينص عليها الأصوليون» إذ الأصوليون كما تعلمون 
رما تأثروا في طرحهم وكلامهم بالقواعد الكلامية» وهو مستقرٌ عند الفقهاء في تطبیقاتم. 

> آول هذه الشروط: أنه لا بد أن يكون اقتران الحكم بالوصف المناسب قد شَهِدَ له الشرع 
بالاعتبار» فليس کل وصف مناسب في نظر العقلاء يكون معتبرا في الشرع؛ ولذلك أشار لهذا المعنى 
الأصوليون حينما ذكروا أن هناك مصالح ملغاة؛ لأن الملغى هو الذي شَهِدَ له الشرع بالالغاء. 

إذ ما شهد له الشرع ثلاثة أنواع: 

- إما بالاعتبار لعينه أو جنسه. 

- وإما بالإلغاء. هذا النوع الثاني. 

- وإما سكت عنه وهو الذي يسمى بالمرسلء والمناسب المرسّل لا يتكلم عنه الفقهاء هناء وإنغا 
يتكلمون عنه في المصالح المرسلة» وسيأتينا إن شاء الله بعد درسين. 

> الأمر الثاني أو الشرط الثاني: أن يُعلّم أن الشيء حكمته ومصلحته موجودةٌ في نفس الأمر 
وق نظر الشارع» فلا بد أن يكون موجودًا فيهما معًا. وهذا واضح وبیّن في مسألة التحقيق والوحود 
وهلا یتعلق به نظر الفقهاء. 

> الامر الثالث: وهو أن يُعلّم أن ذلك الحكم إنما شرع لأحل تلك الحكمة؛ لأن بعض الناس قد 
يستكشف حكمةً کم فيظن أن الحكم مناطٌ بماء ولكن الحكم في الحقيقة لأحل حگم متعددة, 
وليس حکمة متعددة» فلا بد من التأكد من أن ذلك الحكم نما شرع لتلك الحكمة. 

بقي عندنا مسألة أخيرة وهي قضية أن هذا الوصف المناسب شهر في كتب الأصول تقسيمه 
إلى أربعة أقسام: 

0 مناسب مؤثر. 

© ومناسب ملائم. 

© ومناسب غریب. 

© ومناسب مرسل. 
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وقد أطال العلماء في الحديث عن هذه الأنواع الأربع. 

والمؤثر: هو الذي جاء النص به. 

والمرسّل: هو الذي سكت عنه بالكلية. 

وبقي الحديث عن الملائم والغريب» وأغلب نزاع الفقهاء نما هو في الغریب؛ ولذلك يقولون: إن 
حلاف القاضي وأبي الخطاب مع غيرهم من متقدمي أصحاب أحمد إنما هو في الغريب فقط دون 
الملائم» فالملائم كل أصحاب أحمد يرون أنه طريقٌ صحيحٌ لكشف العلة. 

بشي "فإن كان خفيًا أو غير منضبط أعتبر ملازمُه وهو المظنة". 

هذه قاعدة مهمة جدَّاء وهو قول المصنف: (إذا كان الوصف الذي شرع الحكم لأجله واكتشفناه 
بالمناسبة خفيًا) معنى كونه حفيًا؛ أي أنه ليس ظاهرّاء وإنما هو يحتاج إلى تأمل» وليس لكل أحدٍ 

قال: (أو غير منضبط) أصبح عندنا حالتان: 

##) أن يكون الحكمة ثبتت أن الحكم شرع لأجلهاء لكنها غير منضبطة. 

© أو أا حفية» فلا عکن أحذ هذه الحكمة وتنزيلها على الفروع المبنية على تلك الأصول. 

فيكون عندنا صورتان: 

> الصورة الأولى: الخفاء. 

ت والثانية: عدم الانضباط. 

فيناط الحكم بالمظنة لا لکوضا ليست علة وإنما لكون هذه العلة وهي الحكمة لا يمكن إناطة الحكم 
يما لأحل السبب» فهو راجعٌ للسبب. 

يعني من أمثلة ذلك على سبيل المثال: لما تكلموا عن مسألة الشهادة» وأن الشهادة لا بد أن 
يكون صادقًاء مسألة صدق اللسان هذه هي العلة» ولكن الصدق خفي» ولا يمكن معرفته» فأذهبنا إلى 
مظنته» ومظنته هي العدالة بأن يكون الرحل غير معروفي بارتكاب كبيرةٍ من كبائر الذنوب. وغير فاعلٍ 
لما جل بالمروءات» فالعادة أن من حافظ على العدالة الظاهرة والباطنة لازم تكون تبعًاء فإنه يكون 
صداق اللسان. إذن فالعلة في قبول الشهادة إنما هو الصدقء ولكنا أنطنا الحكم بالعدالة لما كان 
الصدق حفيًا غير ظاهر. هذا مثال للخفية. 


1 
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مثال غير المنضبطة: هو أن یکون العلة موحودة وهي الشقة مثلاء سواءً في الصلاة قاعدّاء أو في 
السفر والترحص برحص السفر ونحو ذلك من الأمر؛ أي رحصة الشقة في الرض أو في السفر فنقول: 
إن هذه الشقة غير منضبطة فتختلف باعتلاف الأشخاصء واعتلاف الأحوال؛ ولذلك فان العلماء 
دائمًا بنیطوضا بالوصف الذي هو مظن شا. ویختلف أنظارهم باعتلاف الأحوال. 

فعلی سبیل المثال: 

- لما جاؤوا للمرض, قالوا: إن المرض الذي يترتب عليه زيادته أو تأحر البرء فيه» أو الضرر على 
البدن» أو المشقة الخارحة عن العادة» وهنا ربطوا بالمشقة الخارحة عن العادة؛ لأتما متعلقة بالشخص 


نفسه» وليست متعلقة بالجماعة» فإنه يجوز له أن یترحص برحص المريض. 

- ولما جاؤوا للسفر قالوا: إن من قصد مرحلتين مثل ما بين مكة وغسفان فإنه يترحص لما قضى 
به ابن عمر» وابن عباس -رضى الله عَنْهُما- فأخذوا بمذه المظنة. 

- ومثله أيضًا يقال في النوم» فان العلماء شهر عنهم» وإن كان بعضهم قد لا يجعل هذا المثال 
مندرج في هذه القاعدة يقولون: إن النوم هو مظنةٌ للحدثء لقول النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ-: 


ولذلك هناك قاعدة تطبيقاتما بالعشرات التي أشرت لكم قبل قليل بنصها وهي: [آن المظنة تنرّل 
منزلة المئنة | . 

75 متى يكون ذلك؟ 

يكون إذا كانت العلة حكمةٌ غير منضبطة فدائمًا إذا كانت غير منضبطة أو خفية لا عکن 
استظهارهاء فإنه يناط الحكم بمظنتهاء وتطبيقاتما بالمئات ولا أقول لك: بالعشرات. 

ري "وإذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة مساوية أو راجحة ألغاها قوم وأثبتها آخرون". 

هذه المسألة من المسائل المتعلقة بنقض العلة المثبتة بالمناسبة» ومعنى ذلك أن الوصف الذي کشف 
بواسطة المناسبة لأن فيه مصلحةً إذا عارضه معارضٌ وهو وحود مفسدة في ذلك الوصف. فهل نقول: 
إن هذه المعارضة تخرم هذه العلة» ولا تصحح العمل بماء وإناطة الحكم جا أم لا؟ 

فنقول من باب تحليل محل النزاع لكي نفهم المسألة نقول: أولّا: أن الوصف لا يخلو من ثلاث 
حالاات: 
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طبعًا وأقول هذه الحالات بالقسمة العقلية؛ لأنه قد ینازع في وحود بعض آنواع هذه الأوصاف: 

ل إما أن يكون الوصف مصلحةً محضة لا مفسدة فیه فهذا بلا إشكال أنه يناط الحكم بمذه 
المناسبة ولا شك. 

© الأمر الثاني: أن يكون الوصف مفسدةً حضة فهذا لا شك أنه لا ُلحق به وهذا الذي 
يقولون: إن الله -عَرَّ وَحََ- هل يوحد وصفٌ محضٌ فيه المفسدة؟ بعض الناس قد ينازع في هذا الشيء؛ 
لأهم یقولون: إن ا سك وا لا كلق شا محضّا کما جاو التلبية «#الشر ليس ِلَبِك» ولكن 
هي من باب القسمة العقلية كما ذکرت لکم. 

© الحالة الثالثة: أن يكون الوصف شاملا مصلحة ومفسدة معّاء فتقول: 

- ما أن تكون المصلحة غالبة» فحينئذٍ يناط الحكم كا . 

- وأما أن تكون المصلحة مساوية للمفسدق أو المفسدة راححة عليه» فهذه هي المسألة التي تكلم 
عنها المصنف هنا. 

إذن يقول المصنف: (وإذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة)» قوله: (مصلحة الوصف) الراد 
بالوصف هنا طبعًا لا بد أن نقول: الوصف المستنبط؛ لأن الوصف إذا كان منصوصا علیه فإنه لا 
يُنظر ما عارضه مطلقًا. 

ولذلك من أخطر ما يكون من استدلالات المعتزلة القدامى والمحدئین. وهناك محدثون بطريقة 
المعتزلة ف التفكير الفقهي» وان كانوا لا يسمون أنفسهم معتزلة آم يعارضون العلل الشرعية المنصوص 
عليها بالمناسبات المتوهمة» أوبالمفاسد المتوهمة» فربما ألغوا بعض العلل المنصوصة بالعلل المتوهمة» أو 
بالفاسد المتوهمة؛ ولذلك لا بد أن نقول: وإذا لزم من مصلحة الوصف المستنبط لا مطلق الوصف» 
فان الوصف المنصوص لا شك. أصل الوصف المنصوص تقبله ولو لم تكن فيه مناسبة» فمن باب أولى 
إذا توهم الآدمي أن فيه مفسدة. 

قوله: (مفسدة مساويةٌ أو راجحة)؛ أي لتلك الصلحة فان المسألة فيها قولان وقد أطلق جماعة 
من أصحاب الامام مد القولين منهم القطيعي في [قواعده]» وابن العماد» ومثلهم المؤلف» فان المؤلف 
أطلق مثل إطلاق القطيعي وغيره» ومعنى أطلق؛ يعني أنه لم يُرجّح» وان كان المؤلف قَدّم القول الأول 
فيه نوع ترحیح بالتقدم. 
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قال: (آلغاها قومٌ وآنبتها آخرون). 
القول الأول: وهو الالغاء؛ بمعنى إلغاء الوصف الناسب الذي فيه الصلحة لوحود مفسدة مساوية 
أو راححة عليه» وهولاء القوم إضافة لأن الصنف قَدّمه هو الذي قدّمه أيضًا الرداوي» واختاره ابن 


قاضي الحبل فيما نقل عنه الرداوي وحزم به. 

قال: (وأثبتها)؛ أي وأثبت الناسبة التي عارضها مفسده مساويةٌ أو راححة ولم یخرموا تلك الصلحة 
پذلك. 

قال: (وأثبتها آخرون)؛ أي جاعة من أهل العلم وهذا القول يعني ذهب إليه جماعة من أصحاب 
الامام أحمد منهم ابن قدامة في [الروضة]ء وأبو محمد امحوزي في الایضاح]» وأبو البرکات ابحد في 
[المسودة]» وعلى العموم فإن طريقة الإلغاء هي طريقة الآمدي» ومن تبع الآمدي كابن الحاحب» وابن 
السبكي في [جمع الجوامع|» وطريقة الإثبات هي طريقة الرازي ومن تبعه كالبيضاوي» ومختصرات وشروح 
[احصول] الكثيرة التي تبعت [انحصول]» وقد طبع منها الآن ما يقرب على عشرة مختصرات وشروح. 

بقي عندي مسألة أخيرة في قضية (وأثبتها آخرون): أريد أن نعرف أن إثبات هذا الوصف المثبتين 
له هم مسلكان حانتبه هذه المسألة الدقيقة- الذين يقولون: إن المصلحة إذا عارضتها مفسدة تبقى 
وصمًا ومصلحة مناسبة» لكن لهم مسلكان: 

> المسلك الأول وهو مسلك الأصوليين غير الحنفية يقولون: إن المصلحة أو الوصف المناسب 
لا ييطل» لكنه لا يبقى شرعيًا يناط به الحکم» فلا يترتب عليه حکم» وحينئفٍ يكون الخلاف بين 
القائلين بذلك بأتما لا تبطل» وبين القائلين بأتما تبطل لفظء فالنتيجة لا ثمرة هاء لكن نقول: يبقى 
الوصف معتبرًا شرعًا وغير ملغي هذا الوصف؛ لأننا لو ألغينا هذا الوصف. فان طريق كشفه هو طريق 
کشف غه من الصالة. 

ت الطريقة الثانية أو المسلك الثاني: هو طريقة الحنيفة» وهي شهرت عنهم آنمم یقولون: إن 
الصلحة إذا عارضتها مفسدة فساوية أو راححة تعتبر شرع وحینذ بكرن النفية أو یکون قول الخدفية 
ذا نمرة مخالفة لطريقة الجمهورء ویکون الخلاف خلاقًا حقیقیّاء ولیس خلافا لفظيًا معنويًا. 

گرم "المسلك الخامس: إثبات العلة بالشبه". 
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هذا السلك الخامس من مسالك العلة» وهو المسلك الاستنباطي الثالث وهو (إثبات العلة بالشبه)‎ 
وعبّر الأصوليون بالشبه ولم یعبروا بالمثل قالوا: لأن الشبه آعم وأوسع» وذلك أن المثل یطلق على ما‎ 
ساوی الشيء من کل وحه بينما الشبه أوسع من ذلك» فانه یطلق على کل شيئين بينهما قدرٌ مشترك,‎ 
فهذا القدر الشترك یسمی شبهّاء إذ لو كان مثله من کل وحه لكان التص الأصلي دالا على الفرع فلا‎ 
یکون قیاسّا؛ ولذلك عبروا بالشبه» ولم یعبروا بالثل.‎ 
ري "وهو عند القاضي وابن عقيل وغیرهما: إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه‎ 
به منهما".‎ 
قول المصنف: (وهو) هذا الضمير ليس عائدًا لإثبات العلة بالشبه» وإنما عائدٌ لقياس الشبه» وذلك‎ 
أنه مر معنا قبل قليل أن مسلك المناسبة إذا استخحدم فان القياس حینتذ يسمى قياس الإخالة» بينما‎ 
الشبه إذا استعمل فان القياس يسمى قياس شبه» هذا التعريف الذي أورده المصنف هو تعريفٌ للقیاس؛‎ 
لأنه قال: إلحاق» فالإلحاق قياس» وأما الشبه فهو أمرٌ مختلفٌ عنه, وذلك أن الشبه يعني أنواع سنشير‎ 
: بعد قلیل ال غلبة الأشياة وتردد الأشيام سأشیر ها إن شاء الله بعد يقليل‎ 
إذن فقول المصنف: (وهو) أي قياس الشبه» وتعريف قياس الشبه؛ أي القياس الذي استُثمر فيه‎ 
الشبه» فيكون الشبه ال على العلق لا أن الشبه هو العلة» فالعلة ليست هي الشبه ولكن العلة قد‎ 
تكون غير واضحة» فيستدل بالشبه عليها.‎ 
فقال: (هو عند القاضي وابن عقیل) تعبير المصنف (عند القاضي وابن عقيل) يدلنا على أن‎ 
قياس الشبه فيه حلاف في تعريفه» والتعريف الذي آورده الصنف هو قول القاضي وابن عقيل والقاضي‎ 
يعقوب وأكثر الحنابلة يعرفونه بهذا التعريف الذي سنورده بعد قليل» لكن قيل: إن قياس الشبه هو‎ 
الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتمال الفرعة على حكمة» والحكمة هي جحلب مصلحةء أو‎ 
دفع مفسدة» فجعلوا العبرة بكونه موهمًا وحود المناسبة» فاشترطوا هذا القید وهذا الذي مشى عليه‎ 
الطوف» وهناك أقوال كثيرة جدّا في هذه المسألة» ولكن نكتفي بذلك.‎ 
طیب. تعريف قياس الشبه» عرفه المصنف قال: (هو إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما أشبه‎ 
به منهما) قوله: (إلحاق) هذا يدلنا على أن تعريفه تعريف القياس لا تعريف الشبه.‎ 
(الفرع المتردد) (الفرع) يدلنا على أن هناك أصل قد ثبت له حكمٌ فيلحق الفرع به في الحكمية.‎ 
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قوله: (المتردد بين أصلين) عبارة (المتردد بين أصلين) لا بد أن ننتبه لمسألة وهو أن من شرط 
هذين الأصلين ألا يكون واحدٌ منهما فيه علةٌ يناط الحكم به إذ لو كان أحد الأصلين فيه علق فإنه 
يقاس قياس علة» وقد أجمع العلماء حكاه غير واحد أنه لا يُعمَل بقياس الشبه مع وحود قياس العلة 


انتهی؛ لأنه ضعيف مقارنة بقياس العلة. 

إذن عبارة الأصلين من شرطه: ألا يكون أحد الأصلين له علةٌ دالةٌ على الحكم. 

وقوله: (بما هو أشبه به) تعبير المصنف (بما هو أشبه) يدل على أن هذا الفرع يتنازعه أصلان فيه 
وصفٌ مشابةٌ للأول» ووصف مشابةٌ للثاني» هذا الشبه قد يكون تاره باعتبار الحكم» وقد يكون تاره 
باعتبار الوصف. الشبه تاره بالوصف. وتارة يكون باحکم» نص على هذين الأمرين القاضي في 
[العدة]» ومتّل الشبه بالوصف قال: مثل الحظر والاباحة يكون ملحمًا بأصلين أحدهما ممنوعٌ؛ والآخر 
مباحٌ» ثم بعد ذلك يكون أحد الأصلين سود والآحر أبيضٌ» وهذا فيه شبةٌ بالأبيضء فنلحقه بالأبيض 
لأحل الوصف. 

وأما الشبه بالأحكام فقال: مثل العبد هل يلحق بالأحرار أو يلحق بالبهائم؟ هذا من باب الشبه 
في الأحكام؛ لأنه يشبه الأحرار لا شكلًا في الوصف» ولفا في الحكم» في بعض التصرفات وسيأتي 
شرحه بعد قلیل» ويشبه البهائم في بعض الأحکام لا في بعض الأوصاف الظاهرية؛ ولذلك إذا قلنا: 
ها هو آشبه هو الذي يعبر عنه الأصولیون بقیاس غلبة الأشباه؛ آي علي آشبه؛ أي آکثر أشياقا» قاو 
كاف یشبه اعد الأمرین من کن راتان من ثلاث جات الو بالأاکثر منهما. 

قوله: (منهما)؛ أي من الأصلين الذي فیهما شبه» وينبني على ذلك یسوی بين الفرع وبين الحكم 
الذي شابه. وإن لم تكن بينهما علةٌ مكشوفة؛ يعني يمكن كشفها والانتباه إليها. 

بغي " كالعبد المتردد بين الحر والبهيمة. والمذي المتردد بين البول والمني". 

هذا مثال أول وهو من أمثلة قياس الشبه: يقول: (إن العبد يتردد بين الحر والبهيمة) فالعبد 
فيه شبةٌ بالحر من جهة وفيه شبةٌ بالبهيمة من حهة فيه شبه من الحر من جهة أنه آدمئٌ مكلف 
مأمورٌ بالعبادات» ویثاب على الطاعة» ويعاقب على السيئة» وغير ذلك من الأمور» مثل وحوب الحدود 
عليه إذا زناء ویجب عليه القصاص إذا قتل ما لم يكن هناك مانع. 
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الأمر الثاني: فيه شبةٌ بالبهيمة من حهة أنه يباع ویشتری» ففيه شبةٌ بهذا من حهة» وکذا من جحهة»‎ 
وبناءً على ذلك:‎ 
فان غلبنا شبهه باحر قلدا: آنه ملك انه فاك‎ - 
وإذا غلبنا شبهه بالبهيمة قلنا: انه لا علك وان ۳ وهذه روایتان في الذهب.‎ - 
وهي هل العبد يملك بالتمليك؛ أي بتمليك سيده له آم لا يملك؟‎ 
روایتان في الذهب‎ 
والذي مشی عليه الشهور عند التأحرون والروایتان قویتان: أن العبد لا يملك بالتمليك» فكأنهم‎ 
نظروا أن أغلب الأوصاف متعلقة بالبهيمة من جهة المالية» فان البهيمة مال والتمليك متعلقٌ باطال‎ 
فقالوا: لي وصف الالية الوحود ق البهیم فنقول: انه لا علك لأا متعلقة بائلك وهو لوك‎ 
فناسب ذلك» هذا من باب قياس غلبة الأشباه. هذا مثال.‎ 
المثال الثاني قال: (المذي المتردد بين البول والمني).‎ 
رالمذي) معروف ماءٌ أبيض رقیق يخرج تاره من شهوة» وتارةً من غيرها كما في حدیث علي -رضي‎ 
الله عنه-» هذا المذي متردد فيه شبةٌ بالبول من جهة من حيث الصفة لأن الثال الأول هو شبه أحکام»‎ 
والمغال الثاني شبه أوصاف» فيه شبةٌ بالبول من جهة الوصف. وفيه شبة أيضًا من المي من جهة الوصف»‎ 
ففيه شبةٌ من جهة البول أنه يخرج من مرج البول. هذا من جهة» وفيه شبة بالمني أنه يخرج بشهوة‎ 
كذلك» فيكون خروحه بشهوق فهو مترددٌ بينهما.‎ 
وحینتذ إذا قلنا: هل يلزم الاستنجاء من المزي أم لاء فهل نغلّب فيه وصف الشبه بالبول»‎ 
فنقول: إنه يلزم الاستنجاء؟ وهل نقول: إنه نجس آم لا نقول: إنه نجس؟‎ 
فالمذهب أنه غلّب فيه البول» وحيندٍ يكون يلزم فيه الاستنجاء. بل زادوا على ذلك في رواية قوية‎ 
أنه يلزم غسل الذكر كله» وف رواية لكنها غير معتمدة ومال لما الشيخ تقي الدين في شرح [العمدة]‎ 
والأنثيين» وأما كونه بحسا فإنه بجس» ومشهور المذهب أنه ليست بحاسته مخففة» بل حكمه كحكم‎ 
البول» وحمّلوا حديث علي «انْضّح فَرْجَك» على أنه ليس نضح التطهین وإنما نضح إزالة الوسواس؛‎ 
لكي يظن أن ما فيه من بللٍ من الماء الذي نضحه وليس من المذي الذي خرج منه.‎ 
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بص "وفي صحة التمسك به قولان لأحمد والشافعي -رضي الله عنهُمات والأظهز نعم 
خلاقًا للقاضي". 

هذه المسألة من المسائل التي يعني الحقيقة فيها فصل بين الأصول والفقه» فان المشهور في كتب 
الشافعية عدم إعمال قياس الشبه وقد ألمح الغزايي في بعض كتبه أن الأصوليين تكاد تكون كلمتهم 
يقصد أصحابه والمتكلمين على أن قياس الشبه ليس بحجة» قال: وكتب الفقه مليئة بقياس الشبه مليئة 
جدًا جدًا بقياس الشبه قلما يوحد في شيءٍ من أبواب الفقه» ولا أقول: في كتب الفقه» وإنما في أبوابه 


عدم إعمال هذا القياس وهو قياس الشبه. 

ولذلك يقول المصنف: (وفي صحة التمسك به) أي الاحتجاج بقياس الشبه؛ طبعًا من شرطه ألا 
يوحد قياس علة (قولان لأحمد والشافعي حرضي الله عنهما-) وهذا القولان حكاهما أبو يعلى 
روايتين عن هد وأما أبو الخطاب فحكاها قولين لأصحاب أحمد. 

القول الأول الذي عبر عنه المصنف: (والأظهرٌ نعم) يعني أن قياس الشبه حجة وقد تقل ذلك 
عن آهد. فقد نقل أبو محمد التميمي في رسالته في الأصول قال: ( كان مد يقول بالقياس من طريق 
الشبه والمقاربة حتى يكون له علةً صحيحةً تجمع بين الأصل والفرع)؛ يعني أنه إذا وُحِدَّت العلة حتى 
انتهاء الغاية بمعنى أنه إذا وُحَدَّت علة فان أحد كان لا يُعمل قياس الشبه. وهذا كلامه صحیح, وقد 
حزم به كثيرٌ من متقدمي أصحاب الإمام هد فقال أبو شهاب العكبري: (الاستدلال به ظاهرٌ قوي 
على الصحيح من الذهب] وهذا يدل على إعمال هذا الأصل» بل قد قال ابن عقيل» أبو الوفا بن 
عقيل: [ إن قياس الشبه من حسن الأقيسة» ولا عبرة بمن أسقط الاحتجاج به] . 

ولذلك قلت لكم: أنه قلما يوحد كتاب لا يُعمّل به» ترى أحيانًا في كتب الفقه يقول لك: [ كالبيع؛ 
كالعتق» کالقن) أغلب هذه التعاريف هي قياس شبه في الحقيقة» وعندما تريد البحث عن العلة قد لا 
تحد العلة وصمًا ظاهرًا منضبطاه فحينئذٍ لب الفقهاء الأشباه» ولا ينيطون عليه إعمال الحكم. 

طبعًاء قيل: إن هذا الحكم أخل من كلام أحمد 8 رواية حرب: أن يهوديًا قذف يهوديّة هل 
يتلاعنان؟ 
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عحسلنقه لابن اللحلم هة 

فقال أحمد: ليس هذا وحة؛ لأنه ليس عدلاء اللعان نما هو شهادة ولیس بعدل فتجوز شهادته» 
یقول القاضي : كأنه يرى بینهما اللعان؛ لأنه شبهه بالشهادة, فرأى أنه من باب الشبه. وذکر أمثلة 
كثيرة الامام أحمد. 

القول الثاني: قال: (خلافًا للقاضي) هذا القول الثاني» ونسبه المصنف هنا للقاضي أبي يعلى» 
ونسبته للقاضي أبي يعلى هو من باب التبع لأبي محمد بن قدامة في [الروضة] بينما القاضي أبو يعلى 
في [العدة] قد صرّح بأنه يرى أن قياس الشبه حجة» صرّح به» بل إنه كثيرا ما يُعمله في كتبه 5[ التعليقة|» 
و [لروایتین] وغرها من الکتب. 

ولذلك فان آبا البرکات ابحد ابن تيمية کأنه لما وقف على تصریح القاضي أبي يعلى بححية قياس 
الشبه» ووقف على کلام ابن قدامة قال: زعم القدسی أن القاضي يعني يرى أنه لا يصح] أو نحو 
عبارة 1 البركات» فرأى أنه من باب الزعم. 

ولكن الذي يظهر والعلم عند الله -عَرَّ وَجَلَ- أن أبا محمد بن قدامة مصیب» ولكن رما كان 
ذلك موجودًا في بعض كتب أبي يعلى» والدليل على ذلك: أن تلميذ القاضي أبي يعلى وهو ابن عقيل 
قد نسب لشيخه ها القول في كتابه [ابحدل| ول ينسبه في [الإيضاح]» وابن عقيل معن باحتیارات 
شيخه» بل إن عمدته في كتبه الأصولية على كلام القاضي أب يعلى في الدرحة الأولى» ثم أبو الخطاب 
بعده» ومعلوم أن القاضي أبا يعلى له أكثر من كتاب في الأصول منها مقدمته في آخر [الكفاية]» وف 
[امجرد]ء وحزء في [الروايتين]» وهذا مطبوع» ومنها [العدة] وهو أكبرهاء فقد يكون له رأي في بعض 
كتبه خالفه في غيره. 

هذا القول» لكن عمومًا يعني حاول بعض المتأخرين وهو الطوفي أن يوحهه» لكن توجيهه بعيد جداء 
فقال: إن المراد برالقاضي) ليس القاضي أبو يعلى» وإِنما القاضي عبد الوهاب بن نصر التغلبي المالكي 
البغدادي. وهذا بعيد» فان ابن عقيل نقله في الجدل صريح في نسبة هذا القول للقاضي. 

على العموم, هو قول کثیر من الشافعية. أنا أردت من هذا التحقيق ما هو؟ 

هو أن نعرف أن إعمال أحمد وأصحابه لقياس الشبه غالب» وأن القول الذي تقل أنه ليس بحجة 


نما هو قول ضعيف ولا يصح لأعيان المذهب كالقاضي وغيره. 


قبل أن ننتقل عن هذه المسألة في مسألة لطيفة وجميلة جدّاء وهي من دقیق الفقه. والحقيقة أن هذه 
المسألة رما لا يعملها الا فقهاء الحنفية» وفقهاء الحنابلة فيما وقفت والعلم عند الله -عَرَّ وَحَكَ-ء ويحتاج 
إلى مزيد بحث» هذه المسألة التي تكلمنا عنها وهي مسألة الإلحاق بغلبة الأشباه؛ بمعنى أن يكون 
الفرع يتنازعه أصلان لشبه بينهماء نحن قلنا: إنه يُلحَق بأحد الأصلين بناء على غلبة الأشباه. 

هناك أصل ثاني وهو قضية هل يمكن إلحاق بالأصلين معا أم لا؟ 

وهذه التي يسميها الأصوليون بالإلحاق بالشبهين» والإلحاق بالشبهين کلام الأصوليين فيه قلیل» وأما 
تطبيق الفقهاء له فهو كثير؛ ولذلك فان بعضًا من المحققين يرى أن الإلحاق بالشبهين أولى من تغليب 
أحد الشبهين» وممن رأى هذه الطريقة الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله-» فيرى أن الإلحاق بمما أولى. 
وهي التي يسميها -يعني بطريقة أخرى- ما يسميه الفقهاء ب[تبعیض الأحكام)؛ بمعنى أن العبد على 
سبيل الثال يُعطّى بعض أحكام الحر» ويعطى بعض أحكام الحيوان» ولكن هذا التبعيض لا بد أن 
يكون له المببى الصحيح» ولا يكون بناءً على تشهي» فيعطى بع الأحكام باعتبار أوصافب معينة مثل 
ما قلنا: إن الجوانب المالية يُلحق بالحيوان؛ لأن فيه معنى المالية» وحوانب التكاليف يُلحق بالآدمي؛ لأن 
فيه تكاليف» وهكذا. 

والحقيقة أن هذه الطريقة كتب الفقه مليئة وطافحة به» وخاصةً كتب الحنابلة» حتى ذكر ابن القيم 
في بعض كتبه -نسيت الآن في أي كتاب- أنه قال: إن هذا المسلك وهو تبعيض الأحكام والإلحاق 
بالشبهين هو حض الفقه ودقيقه» فقليل من الفقهاء من يحسن هذا التطبيق والاعمال؛ لأنه هو المسلك 
الدقيق في الفقه وفيه كثير من المسائل المتعلقة به. 

ب والاعتبار بالشبّه حکمّا لا حقيقة, خلافا لابن عليه 
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قوله: (والاعتبار بالشبه حکمّا لا حقيقة) هذه من المسائل التي آوردها الصنف تبعًا للطوفي» معنی 
ذلك يعني أنه الذين يقولون: بأن قياس الشبه حجة يقولون: إن المعتبر الشبه الحكميء لا الشبه الحقيقي. 

مثال الشبه الحكمي: عندما نقول: إن العبد يشبه البهيمة. هذا شبه حكمي ليس عشي على 
أربع» ولیس له صوف ولیس له قرون» وإنما هو شبةٌ حكمي باعتبار كونه مملوكًا. 
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الشبه الحقيقي: هو الذي عبرنا عنه قبل بأنه الشبه في الأوصاف مثل شبه العبد بالآدمي شکلا. 
فنقول: هذا حقيقي» لكنه ليس مؤثر» وإنها غلّبنا الشبه الحكمي بالآدمي بأنه مكلف مثله» فلّب فيه 
الأحكام» وهذا معنى قوله: (بالشبه الحكمي, لا بالشبه الحقيقي). 

قال: إخلافًا لابن علية) هذا أحد المعتزلة» وكان أبوه من فقهاء الحديث» لكن ابنه صار كذلك؛ 
فانه يرق بالأشباه تققد وهذا قول ك غاية الضحف» طبکا فیه مسلك الث عند الشافعية وهو 
آضعف كذلك» بل هو مثله في الضعف. وهو شبه الأسماء» فعند الشافعية وحدهم دون من عداهم. 

إذن عندنا ثلاثة أشباه: 

0 الشبه الحكمي وهو المعتبر. 

© الشبه الحقيقي لم يعتبره إلا ابن علية فقط. 

© النوع الثالث: الشبه في الاسم. وقد ذكره صاحب [جمع الجوامع] وذكر أنه موحود عند بعض 
الشافعية» وبين أنه ضعيف. 

ما معنى الشبه في الاسم؟ 

أنحم يقولون: إذا اشتبه اثنان في اسم فإنحما يتحدان في الحكم 5 فيه شبه الاسم. 

مثال ذلك: عندما نقول: إن نزير البر حرامٌ أكله» فإذا جاءنا من حيوان البحر حيوانٌ يسمى 
بخنزير» أو بكلب» فإننا نقول: إن كلب البحر وخنزيره حرام لشبه الاسم» وهذا موجود عند الشافعية 
حقيقة يعللون به في باب المطعومات فقطء وألمح مذا المسلك يعني ابن السبكي في |جمع ابلوامع 
ومن سبقه ومن خقه شرح ذلك. 

بأ "وقيل: بما بُظن أنه مقاط للحكم". 

هذا المسلك الثالث وهو با يظن أنه مناطٌ للحكم؛ يعني أنه لا عبرة بالحقيقي ولا بالحكم مطلقاء 
وإنما بما هو مناط» فقد يكون الحقيقي وهو الصوري» وقد يكون الحكمي أحيانًا. وذكر هذا القول أيضًا 
الطوی . 

رم "المسلك السادس: الدوران". 

هذا المسلك من مسالك العلية» ویسمونه أسماء كثيرة: 

- يسمى برالدوران) مثلما ساه المصنف. 


- التقدمون یسمونه [الطرد والعکس . 

وترك العلماء مصطلح ژالطرد والعکس) رما لكيلا يشتبه مصطلح [الطرد) الذي لیس علةّ بل 
هو طردٌ وعکس جع بين الوصفین. 

- وبعضهم مثل أبو الخطاب یقول: [السلب والوحود . 

بي "وهو وجود الحکم بوجود الوصف وعدمه بعدمه". 

هذا التعریف هو مشهور في کتب الأصول, وآغلب الأصولیین يذكرونه» قال: (هو وجود الحکم 
بوجود الوصف. وعدمه بعدمه)؛ بمعنى أن ابحتهد ینظر احکم وینظر الوصف الوحود سواءٌ كان 
مناسبًا أو غير مناسبء فإذا وحد الحكم مع وحود العلة فهذا طردٌ» ثم إذا وحد الحكم منعدمّا بعدم العلق 
فهذا عکس. 

الطرد وحده ليس دلیلا على العلية» ولکن العکس وحده لیس دلیلا کذلك ولفا العکس شرط في 
العلية» لکن إذا جد طردٌ وعکسن معا كان دلیلا على العلية. 

إذن عندنا ثلاثة أشياء: 

>> طردٌ منفرد. 

> وعکس منفرد. 

>> وطردٌ وعکسن بحتمعان. 

6 فالطرد وحده لیس وی العلية» ولا أثر له. 

۳ والعکس لیس دلیلا, لكنه 
ت وآما بحموع الطرد فإنه دلیل العلية. 

رم "يفيد العلية عند أكثر أصحابناء قیل: ظنّاء وقیل: قطعًا". 

قول المصنف: (يفيد العلية)؛ أي أن الدوران» أو الطرد والعكس يفيد أن هذه العلة التي وُحِدَت 
عند وجود معلولها وانعدمت بعدمه علةٌ لذلك الحكم المعلول. 

وقوله: (عند أكثر أصحابنا) هذا يعني عليه أكثر أصحاب أحمد» منهم القاضي أي الخطاب» وابن 
عقيل» وابن البنا في [الخصال] والموفق» والشيخ تقي الدين» وقال ابن مفلح: [علیه أكثر أصحابنا), 
وقد ذكروا أن الإمام أحمد أومأ إليه حينما قال: (القياس أن يقاس على شيء إذا كان مثله في كل 
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آحواله» وأقبل به وأدبر في كل أحواله» آما إذا أشبهه في حال» وحالفه في حال» فهذا حطأ» فدل‎ 
ذلك على أنه يثبت العلة بالوحود والعدم» والسلب والعدم وهو الدوران.‎ 
يقابل القول (الأكثر) هنا القول الثاني وهو رواية في مذهب أحمد, أو قول في مذهب أحمد عدّها‎ 
القاضي وحهًا في مذهب أحمد, وهو أن الدوران ليس دليلًا. وهذه الرواية هو ظاهر كلام القطيعي‎ 
هي كلام القطيعي في [القواعد]: [أنما ليست دليلًا» وهو قول ابن الباقلاني والغزالي» والقطيعي كما‎ 
تعلمون في [القواعد] رسالته في الأصول. استفادها من الموفق ومن الغزالي مباشرة؛ ولذلك فان قول‎ 
الغزالي هنا: [ بأن الدوران ليس دلیلا) أحذه القطيعي بعده» بخلاف الموفق» فان الموفق ذهب لقول‎ 
عامة العلماء بأنه دليل.‎ 
قيل: (ظتاء وقيل: قطعًا) القائلون بأنه قطع هو بعض المعتزلة» وأما القائلون بأنه ظن. فهو أكثر‎ 
أهل العلم؛ ولذلك يقول ابن العماد الحنبلي يقول.‎ 
کم طبعًا ابن العماد ثلاثة.‎ 
فائدة: ابن عماد الشافعي هو الأقفهسي صاحب الكتب الشهورة هذه الكثيرة جذا.‎ 
ا عند الحنابلة اثنان:‎ 
القاضي وهو التقدم الذي له رسالة في إهداء الثواب للميت والحي» وله رسالة في الأصول وابحدل.‎ - 
-والثاني: المتأحر الذي شرح [غاية المنتهى] للشيخ مرعي» وله كتاب في الأيمان امه [معطية الأمان‎ 
من حنث الأيمان]» أو نحو هذا الاسم ونحن في الأصول لا تتقل عن المتقدم وهو المقدسي ابن العماد‎ 
المقدسي ثم المصري.‎ 
قال: وأغلب أهل زماننا يقولون: إنه يدل دلالةً ظنية» ثم ذكر قولا ثالنًا: وهو أنه لا دلالة له مطلقًاء‎ 
وهذا غير صحيح» ذكرنا قبل قليل عن بعضهم.‎ 
ري "وصحح القاضي وبعض الشافعية التمسك بشهادة الأصول المفيدة للطرد والعكس,‎ 
نحو من صخ طلاقه صخ ظهاره)".‎ 
هذا نوع من أنواع الاستدلال على كشف العلة وهو التمسك بالأصول» معنى هذا الكلام أن يكون‎ 
الأصل معللًا بعلة» ولكن تلك العلة قد لا تكون واضحة؛ ثم ينظر العلماء لذلك الأصل فيجدون أنه‎ 
يشايمه أصول كثيرة» فيلحقون الفرع بتلك الأصول» وهذه يسموغا (التمسك بشهادة الأصول)‎ 
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فالتمسك بشهادة الأصول حقيقته كما قال ابن عقیل: (هو الاستقراء) فيان الفقیه أو الأصولي 
فيستقرأ الفروع الفقهية ثم بعد استقرائه مذه الفروع الفقهية يجد آغا تشهد بأمر ماء وحیتذٍ هذا الذي 
شهدت به الأصول یکون یناط به الحكم. 

وهذه الشهادة التي تسمى (شهادة الأصول) هي في الحقيقة كما ذكرت لكم تسمى دليل الاستقرای 
وهي قي الحقيقة التي ببنى عليها كثير من القواعد الفقهية فالقواعد الفقهية الموحودة عند الفقهاء عندما 
يتكلمون وحاصة الضوابط المتعلقة ببعض الأبواب مثل الكليات وغيرها إنما يكون مستندها الاستقراء 
وشهادة الأصول» فتجده يبحث» فيجد أن عددًا من المسائل لنقول: عشرةٌ مثلا كلها تشهد باصل 
معين» كل هذه الأصول تشهد على حكم معين, أو معىّ معین» فحينئدٍ يبي على هذا الشهادة قاعدة 
كلية» وهي التي تسمى بالضوابط الفقهية» أو بالقواعد الفقهية. 

ولذلك يقول الصنف: (وصحح القاضي) يعني القاضي آبا يعلى» وقد صحح ذلك في كثير من 
الكتب» وتبعه كثير من أصحاب أحمد كابن عقيل وأبو الخطاب» وابن البناء والموفق» وغيرهم التمسك 
بشهادة الأصولء وعرفنا أن شهادة الأصول هي الاستقراء: بأن يستقرئ أصول الشريعة فيجدها على 
صفة واحدة» ثم بعد ذلك إذا تنازع المجتهدان في فرع معين» فإنه يُلجق هذا الفرع بمذه الأصول التي 
استقرآها ووحدها دالةَ على معىّ معين» ویلحقها نم 

قال: (المفيدة للطرد والعکس» قوله: رالمفيدة للطرد والعکس)؛ يعني أن استقراءه كان بالطرد 
والعکس معًاء وتقدم معنا ذلك. 

وسبب ایراد المصنف لشهادة الأصول في الدوران لأحل هذه الجملة» قوله: (المفيدة للطرد 
والعکس) فالدوران یکشف العلة» وشهادة الأصول لا تکشف العلة وإنما تبيّن الناط الكليء العنی 
الكلي» وهي التي تسمی بالکلیات. 

قال: (نحو)؛ أي من أمثلة شهادة الأصول (من صح طلاقه صح ظهاره) هذا المثال دائمًا موحودًا 
في كتب الفقه أن (من صح طلاقه صح ظهاره) ينبني على ذلك أن من صح أن يطلق زوحته» فانه 
يصح أن يظاهر منهاء وأنتم تعلمون الني -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قال: «إِنّمَا الطَلاق لِمَنْ أَحَدَ 
بالساق»» وأحذ منه فقهاء مذهب أحمد على الشهور عند التأحرین: أن من قَدِرَ على الوطء وإن لم 
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يكن بالعًا ولو ابن عشر فإنه يصح طلاقه» وبناءً على ذلك فإنه يصح ظهاره. فإذا ظاهر من زوحه 
ثبتت عليه الكفارة إذا أراد العود. 
كذلك قوهم: (من صح طلاقه صح ظهاره) نأحذ منها أن الذي يصح طلاقه هو الذي يصح 
ظهاره من الرحال فالأحني لا يصح طلاقه» فإذا ظاهر أجنينٌ من امرأة أحنبية ثم تزوحهاء فكما لا 
يقع طلاقه بها ذا تزوحهاء كذلك نقول: إن ظهاره السابق لا يقع. وهذا إحدى الروايتين في المذهب» 
وتعرفون الخلاف فيها المشهور. 
هذه الكلية» أو (شهادة الأصول) كثيرة حدّا حدّا جداء وقد جع بعض المالكية» وبعض المتأخرين 
جعوها کرسائل في مذهب أحمد. المالكي الذي جعها هو لاتق فانه الى خان في الكليات» واسم 
کتابه في الكليات هو طبع قدا باسم [الكليات]» ولكن 0 9 الحقيقي [عمل من طب لمن 
أحبّ] فجمع فيه الکلیات الرفوعة عن الني -صلّی ال - في الأحاديث»ء ثم الكليات 
الفقهية» وأغلب هذه الکلیات هي من شهادة الأصول. 
يعني على سبیل المثال: 
- یقولون: من صح طلاقه صح إيلاؤه] أن من صحت بمينه عند الحاكم صح ایلاژه. هذه قاعدة 
ثانية. 
- كذلك يقولون: من صح طلاقه صح توكيله فيه وهكذاء أمثلة بالعشرات» بل بالغات إن 
ثم قال الشيخ: (ومنع من ذلك آخرون) هذا القول الثاني» وهو أن شهادة الأصول لا يصح 
التمسك بماء وهذا القول حك في كتب الأصول» وقد جمع الطوقي بين القولين» وقال: 1 إن التحقيق 
يختلف باحتلاف الأحوال» واختلاف الأنظار» فاذا كانت الأصول قويةً فيكون حجدًء وإذا كانت 
الأصول ضعيفةً فلا تكون حجة] فيكون الطوفي جمع بين القولين. 
رم "واطراد العلة لا يفيد صحتها". 
هذه آحر مسألة في مسالك القياس وهي مسألة ليه العلة) فإن المصنف لما ذكر مسالك إثبات 
العلة ختمها بذكر ما لا يصح أن يكون مسلكاء وناسب أن يكون بعد الدوران؛ لأنه أحد أجزاء 
الدوران» فقال: (واطراد العلة) ومعنى قوله: راطراد العلة) أي وحودها وحدهاء فإذا وُحدّت العلة وُجد 
٩5‏ 
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معلولها وهو الحكم» لکن موحودة دون العکس» دون النظر إلى العکس؛ ولذلك قال: (واطراد العلة 
لا يفيد صحتها) فاطراد العلة ليس دلیلا وطريقًا لکشف العلية» وهذا واضح» وهذا جزم به أغلب 
أصحاب آهد. إلا الذین يرون الطرد ا محض» فان الذين يرون الطرد احض هم الذین يرون أن الطرد 


مسلك من مسالك العلة» وهو قول يعني فيه ضعف. 

ومن أمثلة الطرد المحض يعني مثلا من أمثلة الطرد احض عند غلاة القائسين عندما يقولون مثلا: 
أننا نقول: إن المائع لا يقاس على الاء؛ لأن الماء تبنى عليه القناطر» الماء تبنى عليه القناطر هذا مطرد» 
لكن ليست علة» بناء القنطرة ليست علةً في القياس. 

بتي "والقياسُ جلي وخفييٌ". 

بعدما أتمى المصنف الحديث عن مسالك العلة» بدأ يذكر أنواع القياس» وذكر تقسيمين للقیاس» 
فبدأ بالتقسيم الأول» وهذا التقسيم باعتبار قوة القياس وضعفه» فبيّن أن القياس باعتبار قوته وضعفه 
ينقسم إلى قسمين (جليئٌ وخفي) شرع المصنف بذكر ابحلي» ولم يذكر الخفي» وسأشير ۴۸ فقال. 

ر فالجلي: ما قطع فيه بنفي الفارق, كالأمة والعبد في العتق". 

قسّم المصنف القياس باعتبار قوته وضعفه إلى قسمين: 


1 لع 


_- وحفى. 

وهذه أشار طذه الطريقة الثانية ابن عقيل وأبو الخطاب وغيره. 

بدأ ولا بالجلي: فقال: (الجلي ما فطع فيه بنفي الفارق) الحقيقة أن المصنف ۸ يُعَرّف ابللي» 
نما ذكر نوعه وأما تعريف الجلي فهو في الحقيقة ما لا يحتمل الا معق واحدًا. وهذا تعريف ابن 
عقيل له. 


وعندما تکلموا عن القیاس الجلي: 

- بعضهم مثل المصنف ذکر له نوعًا واحدّاه (وهو ما فطع فيه بنفي الفارق)» وسأشرحه بعد 
قليل. 

- وبعضهم قال: بل إن القياس الجلي ثلاثة أنواع: 

> ما فطع فيه بنفي الفارق. 

>> والثاني: ما نْصّ على عليته بالنص. 

> والثالث: ما كان الإجماع دليل عليته. 

فأصبح القیاس الجلي ثلاث آشیاء: 

© المنصوص على علته. 

© وابخمع على علته. 

© وما قطع فيه بنفي الفارق. 

وهذا أظنه هو مراد الصنف» لكن قد نحمل قوله: (ما فطع فيه بنفي الفارق) أنه نظر إلى الفعل» 
وم ينظر إلى العلة» فيكون نظر إلى القياس» ول ينظر إلى علة القياس. 

يقول المصنف: (كالأمة والعبد في العتق) يعني أن الأمة والعبد الذكر سواءٌ في العتق» فإذا أعتق 
أمة فيكون کمن أعتق ذکزا؛ لأن الشرع لم يلتفت لأوصاف الذكورة والأنوثة في هذا الباب» فنقول: لا 
فرق بينهما. 

ومسألة (نفي الفارق) يعني سین الحديث عنها بعد قليل إن شاء الله في أنواع القیاس. 

لکن متى يكون جليًا؟ 

قالوا: يكون حليًا إذا فطع بنفي الفارق» أو كان الفارق ضعيمًاء فإنه يكون قياسًا جليّاء وأما إذا كان 
مظنونٌ نفي الفارق» وإلغاء الفارق المؤثرء فإنه حينئدٍ يكون حفيًا ولا يكون جليًا. 

فالمقصود أنه أحد صور ما نفي فيه الفارق هو الحلي» لا جميع قياس الذي يعني نفي فيه الفارق. 

النوع الثاني من القياس: القياس الخفي: والقياس الخفي سمي خفیّا لأنه حفي؛ فلم يعرف إلا 
بالاستدلال» بخلاف الحلي فانه يكون واضحًا وبيّنَا ولا يحتاج إلى استدلال؛ لأنه مجمع علیه أو 
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منصوص عليه» أو لکونه قد فطع بنفي الفارق فيه» والقیاس الخفي کل ما سبق ما تکون العلة فيه مظنونة 
مثل قياس الشبه وغیرها من الأمور» فانه داح في القیاس النفي» أو ما كان نفي الفارق فيه غير بحزوم 

بشي آوینقسم إلى قياس علة وقیاس دلالة, وقياسٍ في معنی الأصل". 

هذا التقسيم الثاني للقياس کله. فقسّم القياس عمومًا باعتبار التصريح بالعلة الجامعة هل هي مصرحٌ 
بها أم ليس مصرحًا بما؟ 

فقال: (ينقسم إلى قياس علةء وقیاس دلالة. وقياسٍ في معنى الأصل). 

(قياس العلة) بمعنى أن هناك علة مصرح بما. 

(قياس الدلالة) لا يوحد علة مصرح بماء وإنما ما دل على العلة. 

(وقياسْ في معنى الأصل) مي (قياس في معنى الأصل) يعني أن الفرع هو الذي في معنى الأصلء 
فالذي في معنى الأصل هو الفرع» الفرع في معناه» وهو نفي الفارق كما سيأتي. 

ى فالأول: ما صرح فيه بالعلة". 

الأول هو قياس العلة» قال: (ما صرح فيه)؛ أي ما صِيّحَ في القياس (بالعلة) سواءٌ كانت العلة 
منصوصة أو مجمعًا عليهاء أو مكشوفة بالدوران» أو بالسبر والتقسیم أو بالمناسبة والإخالة» فاا تكون 
حينئذٍ عرفت العلة وصّرّحت» فحينئذٍ نقول: يسمى قياس علة» فقد يكون قياس قوي مقطوع به» وقد 
يكون ضعیف. وقد يكون متوهم وباطل. 

طبعًا الفائدة: بعض الأصوليين يقصر القياس فقط على هذا النوع» فيقول: القياس كله مقتصر على 
قياس العلة» فلا بد من وحود علة؛ ولذلك جد في أغلب كتب الأصول لا يمثلون إلا بالفرع والأصل» 
وبينهما علةٌ جامعة» والحقيقة أن قياس العلة ليس هو الوحيد بل قد يكون في استخدام الفقهاء أقل» 
فاستخدامهم لقياس الدلالة كثير» ومن قياس الدلالة دلالة قياس الشبه كما قال ذلك أبو الخطاب» 
فأبو الخطاب يرى أنه من قياس الدلالة» وإن كان بعضهم يرى أنه قسمٌ مستقل» كذلك قياس نفي 
الفارق كثير جدّا في الأوصاف. 

بخص الناني: ما جمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة". 


و لاتم نب لد 
عجسالفقه لابن اللجلمحة 

قال: (والثاني) قياس الدلالة (وهو ما جُمع فيه بين الأصل والفرع بدلالة العلة) يعني أنه ُع 
بينهما ليس بالعلة نفسها؛ لأن العلة غير مصرح با لا نعرفهاء وإنما بدلالة العلة؛ أي ما يدل على العلة 
ما من لازم العلة» أو من آثر العلة» أو من حكم العلة. 

إذن دلالة العلة ثلاثة أشياء: 

- من لازم. 

- أو الأثر. 

- أو الحكم. 

ودائمًا لا يثار إلى قياس الدلالة إلا إذا فد قياس العلة؛ لأن قياس العلة أقوى ولا شك. 

وبناءً على ذلك» فنقول: يشترك الأصل والفرع في وحود دليل العلة وهو لازمهاء أو حكمهاء 
ويترتب على ذلك اتحاد حكمهما؛ أي حكم الفرع والأصل بناءً على أنّا وحدنا اما يشتركان في 

أمثلة قياس الدلالة كثير جدًّا في كتب الفقه» لكن أضرب لكم مثالا أو مثالين على مذهب أحمد. 
فعلى سبيل المثال: المشهور في مذهب الامام هد أن البكر ون كانت بالغةً فان عليها ولاية إحبارء 
فلا يشترط رضاها في الإيجاب والقبول» أما ما بعد ذلك فهذه مسألة أحرى» لكن في الإيجاب والقبول 
قد تزوج المرأة البكر من غير إذتماء وهذا يعني كان قديمًا كثير جدًا لولا أن القضاء منع من فقد المرأة 
تدحل على زوحها وهي لا تعلم أنه زوج هما إلا قبل دخوضا بدقيقة» وقد زوجها أبوها من يوم أو یومین» 
وهذا مبنی على أصل الحنابلة أن ولاية الإحبار تثبت على البكر صغيرة أو كبيرة. 

من أين أخذوا هذا؟ 

هم أدلة طبعًا من النص ومن غيره» لكن نأحذ دليلهم من قياس الدلالة» دليلهم من قياس الدلالة 
يقولون: إن الصغيرة عليها ولاية إحبار» نعم الحكم ثابت» لكن الصغيرة لما كان العقد لا يلزم أن تتكلم 
فيه ویجزی سكوتماء والبكر نص الشارع على أنه لا يلزم أن ترضى بلفظهاء ويكفي سکوتا حينما قال: 
«وَإِذْنُهَا صّمَاتْهَا» أحذنا من الدلالة وهي السكوت أن الشارع لا يشترط الرضاء إذن فأحذنا من 
الدلالة إذ السكوت يدل على عدم الرضاء قد ينازعون» فيقال: لاء بل السكوت للبكر دلالة رضا قد 


ينازع» لکن أعطيك مثلا وحه استدلال الحنابلة مع أن شم أدلة أخرى من النص وغيره» فهذا من نوع 
استدلامم. 

كذلك أيضًا في القتل في المثقل وی غيره» في الخمر یستدلون ببعض آنواع الخمر بدلالته عندما 
يقذف بالّبد يقول: هو خمر. طبعًا لم يسكرء ۸ نعرف أن كثيره يُسكرء نقول: بدلالته» إذ من لازم 
قذفه الزبد» ومن لازم غليه وكونه قد غلى» ليس الغلي الطبخ؛ وإنما الغلي يعني الاشتداد» فإنه يكون 
مسکرا حینذاك فنقيس هذا الشراب على الخمر الحرمة قياس دلالة» وهكذا أمثلته كثيرة جدًا. 

وي "والغالث: الجمع بنفي الفارق". 

الثالث من أنواع القياس وهو المسمى (القیاس في معنى الأصل) قال: (الجمع) يعني بين الأصل 
والفرع (بنفي الفارق) وهذا بمعنى أنه يقال: لا فرق بين الأصل والفرع» أو يقال: هناك فرق لكن ذلك 
الفرق ليس مور والقياس بنفي الفارق كثير أيضًا في كتب الأصول» ومثّل له المصنف» ولكن تارةٌ يكون 
كاه ارا کو 

بغي "مسألة: أجاز الأئمة الأربعة وعامة العلماء التعبد بالقياس عقلا". 

بدأ يتكلم في هذه المسألة المصنف عن القياس ودلیله» وأخره بعد الحديث عن تصور القياس» فكأن 
المصنف أراد أن يقول: بعدما عرفت القياس» وعرفت كيفية استخراجه ومعرفة أنواعه بعد ذلك تعلم 
خکمه فقال: آولا بدأ يتكلم عن التعبد العقلي» فقال: (أجاز الأئمة الأربعة وعامة العلماء) طبعًا 
قوله: (الأئمة الأربعة) سيأتينا إن شاء الله الاستثناء بعد قلیل» (وعامة العلماء)؛ أي من علماء 
المسلمين» (التعبد بالقياس عقلا). 

قوله: (التعبد)؛ أي إثبات الأحكام. 

وقوله: (بالقياس عقلًا) يعني أنه يجوز أن يقول الشارع: إذا ثبت الحكم في مسألة فقيسوا عليها كذا. 
هذا معنى قولنا: (إنه التعبد بالقياس عقلًا). 

قال الصنف: (خلاقًا للشيعة والنظام)؛ أي أنمم خالفوا في هذه المسألة. 

وتعبیر الصنف بأنه (الشيعة) الحقيقة أن الشيعة يعني 8 کب في أصول الفقه كثيرة جد 
وقد اشتكى كاشف الغطاء؛ يعني أحد عیام في القرن الماضي من ذلكء ولا أرد أن يأحذ استدلالاقم 
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على نفي حجية القياس أحذها من كلام ابن حزم» لكن من أقدم من وُحِدَ تكلم عن ذلك المرتضى 
الذي نقل عنه المصنف سابمًا وكتابه موحود وهو [الذريعة] والملّيء ابن الط اي 

ومحل الشاهد: أن ابن الْمْطَيّر الى فى الحقيقة ذكر خلافًا عند الشيعة في هذه المسألة» ونقل 
عن المرتضى أنه حرى التعبد به عقلاء وأن بعض الشيعة هم الذين ينكرون ذلك. 

بأ "وأوجبه القاضي وأبو الخطاب وغيرهما". 

قوله: (وأوجبه القاضي وآبو الخطابي وغیرهما) الحقيقة أن هذا الایجاب لا آدري يعني أهو كذلك 
أم لا؛ لأن الصریح ف کلام القاضي قِ [العدةل وفي کلام أي الخطاب ي [التمهيد] أنه جائرٌ عقلًا 
ولیس واخ لکن آبا الخطاب بعدما ذكر الحواز ذكر بعده قياس الشبه في الحجاج في قياس الشبه 
أتى بکلام قد یفهّم منه أنه واحب. فقال في مسألة قياس الشبه: [إذا دلت الدلالة على علة الأصل» 
وعلمنا وحودها في الفرع» فقیام الدلالة العقلية أو السمعية على التعبد بالقیاس يدل على وحوب قياس 
الفرع على ذلك الأصل) هذا الکلام قد يُفهم منه ذلك. فأنا آقول: يعني رما يعني أبحث عن توحیه 
كلام الشيخ قطعًا الشيخ لم يأخذه إلا تبعًا لغيره» وهو قد أحذه أظن من ابن مفلح؛ لأنه قد تبعهم 
على هذا النص المرداوي» فربما آحذوه من بعض كلام أبي الخطاب» ومن كلام القاضي. 

ي مسألة: القائل بجوازه عقلاء قال: وقع شرعًا". 

قال: (القائلون بجوازه عقلاء يقولون: قد وقع شرعا) يعني أن الشرع قد تعبدنا بالقياس» ثم استدلوا 
على ذلك بأدلة كثيرة حدّا حدّا حدّا سواء من الكتاب» أو من السنةء «افَاعتبروا یا أولي 
الصا رٍ/[الحشر:؟]» وكل ما جاء فيه الاعتبار في القرآن» والأحاديث» وإجماع الصحابة» والأدلة عليه 
كثيرة. 

گے "إلا داؤود وابتهء وأومأ إليه إمامناء وخمل على قياس خالفَ نضًا". 

قال: (إلا داوود وابنه) يعني أن داوود الطائي وابنه محمد بن داوود الطائي يقولان: إن القياس جائڙ 
التعبد به عقا لكن م يرد في الشرع ما يدل على جواز التعبد به؛ يعني من جهة الشرع» بل إن الشرع 
قل جاء بصده فان داوود وابنه یقولون: ان الشرع قد ورد بحظر القياس» ويذكرون 2 ذلك آثارًا كثيرة» 


والرحوع ها يعني بین. 


وقول الصنف: (وأوما إليه إمامنا) هذه العبارة (أومأ إليه إمامنا) ادت من کلام الامام أحمد في 
رواية الیموني حينما قال أحمد: (یتجنب المتكلم هذين الأصلين: احمل والقياس) أذ منه المصنف 
وغيره: أن هذا إِيماءٌ من الإمام هد لهذه المسألة: أن القياس ليس بحجة. وسيأق توحیهها في كلام 
المصنف بعد قليل. 

هذا الإيماء الذي من أحمد نصّ على هذا الاعاء قلت لكم: القاضي» وأبو الخطاب» ونقل القاضي 
في كتابه [الروایتین] عن شيخه أبي عبد الله بن حامد: أن بعض أصحاب الإمام هد ذهبوا إلى هذه 
الرواية وانتصروا لحاء ولكن لم يسمُهم» ورا يكون يعني ليسوا من الفقهاء رما لا آدري؛ لأنه لم يسمي 
من قال بهذا القول» ولكن منهم المتقدمين لأن الناقل هو ابن حامد» ونقله عنه تلميذه القاضي. 

قال: روخمل)؛ أي خلت الرواية التي ذكرتما لك قبل قليل وهي رواية الیموني عن أحمد (ژخمل 
على قياس خالف نصًا) هذا الحمل حمله عليه القاضي وابن عقيل وغيرهم» ولكن أبو الخطاب ذكر 
تأول القاضي للرواية عن هد قال: [والظاهر خلافه] وتعبيره بأن الظاهر خلافه قد يدل على أن 
أبا الفطاب یثبت هذه روايةً عن أحمد؛ لأنه قال: ١‏ والظاهر حلافه 1؛ أي حلاف هذا التأويل. 

وهناك تأويل آخر حمله عليه الشيخ تقي الدين قال: [إِنما هذا يكون من باب تقديم خبر الواحد 
على القياس] فقول أحمد: [لیحتنب )؛ أي معارضة خبر الواحد بالقياس» فيكون أوسع» وعلى العموم 
منهم من أنكر هذه الرواية كما قلت لكم عن القاضي وغيره» وأما أبو الخطاب فظاهر كلامه إِثُباتماء 
وقبلهم ابن حامد. 

بي والأكثر بدليل السمع". 

هذه المسألة تتعلق بأن الدليل الذي دل على القياس ووجوب اتباعه هل هو السمع أم السمع 
والعقل معًاء أم غير ذلك؟ 

فيها أقوال» وذكر ابن عقيل أن الدليل على القياس والتعبد به» طبعًا التعبد اما هو السمع فقطء 
وقيل: هما معًا. وهذا القول الثاني: أنه السمع والعقل معًا. ذكر الشيخ تقي الدين في [المسودة] أنه 
أشبه بقول أكثر أصحابناء وأحذ ذلك من تعليلاتهم بحجية القياس» فانمم يحتجون لعلية القياس بالنقل» 
وبالاستدلال العقلي وأما ابن عقيل فإنه رأى أنه يجب ألا يستدل على القياس إلا بالنقل فقط دون 


ما عداه. 


قال: روالا کثر قطعي) قوله: (والأكثر قطعي). 

يعنى أننا إذا قلنا بأنه يعنى القیاس متعبدٌ به شرعاء فهل الدلیل الذي دل على التعبد الشرعى 
قطعي ام ليس قطعيًا؟ 

ذكر الصنف أن الأكثر قالوا: ٍنه قطعى» الدلیل الذي دل على التعبد بالقیاس قطعی وهذا موحود 
ي کلام القاضي ان یعلی» وأبي المخطاب» وابن عفیل» هذا مراده برالاً کش). 

وذکر الامدي: إأن دلالة القطعية عن ابحمیع» عن تميع أهل العلم] . 

- ولکن نقل بعض امحققین: أنه وُحدّ في کلام القاضي أبي يعلى أن الدلیل لیس قطعيء وإِنما هو 
ظني) . 

ما هي ثمرة هذا الكلام؟ 

نمرته يعني قد تكون ثمرة دلالة هل هي قطعية أم ظنية؟ لنقول: متعلقة بالظاهرية حصوصاء فان 
العلماء لما تكلموا عن الظاهرية وقالوا: انمم خالفوا في حجية القياس» فان قلنا: إن دليل القياس قطعیم 
فقد حالفوا 2 أمرٍ معلوم من الدين بالضرورة» ويترتب على ذلك: أن بعضًا من الناس وهذا نقله ابو 
بكر بن العربي المالكي» فقد حکم بکفر الظاهرية ودوعم من حکم بفسقهم» وأنه لا يعتد بقوهم» 
ولا ينظر في كلامهم» ويلزم إتلاف كتبهم؛ لام خالفوا مقطوعًا به» وهو إنكار القياس الذي دل عليه 
الدليل القطعي. هذا يعني ثمرة هذه المسألة» يعني نسمي الثمرة ثمرة يعني أقرب ما تكون» يعني نقول: 
تتعلق بالظاهرية أكثر. 

بم "مسألة: النص على العلة يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس عند أصحابناء وأشار إليه 
إمامناء خلاقًا للمقدسي والامدي وغيرهما". 

هذه المسألة متعلقة بالحكم الذي تكون علته منصوصة ما باللفظ الصريح أو بالیهای هل إذا 
عدي الحكم لفرع بناءً على هذه العلة» هل يسمى ذلك قياسّاء أم نقول: ليس قياسّاء وإنما هو بدلالة 
اللفظ» مثلما قلنا ق الفحوى: هل فحوى النطاب هل هي قياس حل أم ليس بقياس؟ 

يقول المصنف: (النص على العلة يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس) إذن فإذا نص الشارع 
على العلة صراحةً أو لا فإنه يكون دالا على الحكم من غير قياس» لا يلزم أن تقيس» لكن نقول: 
دليله أمران: القياس والنص على المعنى. 


قال: (عند أصحابنا) يعنى عند أصحاب الإمام أحمد ممن نص على ذلك القاضی» وأبو المخطاب» 
وابن عقيل» وابن حدان, وآبو البرکات وعدّه الشیخ تقي الدين الشهور عند أصحاب الإمام هد 
وأن القاضی عبد الوهاب» وبعض أصحاب أحمد ذکر أنه قول الجمهور. 

قوله: (وأشار إليه إمامنا) يعني الامام مد وذلك أن أحمد في مسألة حاءعت من رواية الميمون 
قال: [إذا كانت الثمرة واحدةٌ فلا يجوز رطب بيابس) واحتج أحمد بنهى النبي -صلَّى الله عليه وَسَلّم- 
ببيع الرطب بالتمر. يقول القاضي: [فجعل أحمد العلة عامة في جميع ما توحد فيه تلك العلة]» ول 
يقل: أتما قياس» فجعلها بدلالة النصء فأخحذوا ذلك من كلام أحمد. 

بقي عندي ثرة. 

طبعًا ما الذي يترتب على ذلك؟ 

يترتب عليه مسائل مهمة چا 

>> من هذه المسائل مسألة أن منكري القياس يعملون بالعلة المنصوصة. هذا واحد. 

> الأمر الثاني: آننا نقول: أن ما ثبت بعلة منصوصة ینسخ وینسخ بخلاف القياس فإنه لا يَنسّخ 
ولا ينس ينسح به. وهكذا من الأحكام المتعلقة 0:۲۳:۲۳ 

قال الصنف: (خلاقا للمقدسى) يعنى به أبا محمد ابن قدامة ره الله تال وعباره أي عمد 
حازمة بالقول بأتما قياس» فقد ذكر قول النظام: إالعلة المنصوص عليها توحب الإلحاق بطريق اللفظ 
والعموم لا بطريق القياس)» قال: (وهذا خطأ) فأحد من ذلك أن آبا محمد يرى أن العلة المنصوصة 
الإلحاق با يكون قياسًا. 


قوله: (والآمدي وغيرهما)؛ أي وغيرهم من كثير من الأصوليين من المذاهب الأربعة. 

(وقال أبو عبد الله البصري) أحد المعتزلة (يكفي في علة التحريم لا غيرها)؛ يعني أنه إذا كان 
التعليل لحكم محرم فإنه يكون إذنًا في القياس» وأما إذا كان التعليل المنصوص عليه لحكم إباحة» أو 
حكم وجوبء فإنه لا يكون يعني من باب النص» وإنما يكون من باب القياس والامحاق» ويكون من 
باب الإذن في القياس. 

ثم قال: (قال أبو العباس: هو قياس مذهبنا) الراد ب(أبي العباس) هو الشيخ تقي الدين» هو قال: 
(قياس مذهبنا) ولم يرحح؛ إذ لا يلزم من قول الفقيه: إن هذا قياس المذهب أنه ترحيحٌ لهذا القول. 


۳ 


rarer 

وقول الشيخ تقي الدين: إنه قياس مذهبنا. أحذه من باب الأبمان, فان الفقهاء في باب الأيمان 
يفرقون بين التحريم والإيجاب» ويرون أن من حرّم على نفسه شيئًا في الأيمان» يختلف على من أوحب 
على نفسه شيئًا في باب الأيمان» فمن حرّم لزمه الإطلاق» وعتنع من كل شيءٍ يصدق عليه ذلك 
الوصف والعلة المناط العام» وأما من آوحب على نفسه عیتاء فإنه لا يُلحق بتلك العين إلا ما شابحها 
من حيث العلة» كأن يقول: أكلت اللحم ومراده باللحم. نمی عن أكل اللحمء ومراده باللحم لا 
آكل لحمّاء اللحم الم أو اللحم الأبيض» أو نحو ذلك. 

رى "مسألة: يجري القياس في العبادات والأسباب والكفارات والحدود والمقدّرات عند 
أصحابنا والشافعية, خلافا للحنفية". 

هذه المسألة من المسائل المهمة وهي قضية القياس هل يجري في العبادات وغيرها؟ 

قال المصنف: (يجري القياس في العبادات والأسباب) الأسباب التي تكون من باب الأحكام 
الوضعية مثل: أن الله -عَرَّ وج نصب الزنا لاقامة احد. فهل يقام عليه اللواط إذ اللواط سب 
لإقامة الحد. 

قال: (والكفارات) وهذا مثل الحج» فان الشرع أو النص قد جاء بوحوب الكفارة في امياي فقط 
«طقَفِذْيَة من صیام أو صَدفَة أو سك [البقرة:157] فقسنا عليها كل ترك واحب» بل قاسوا أيضًا بدل 
فدية احصر وترك الواحب على فدية بدل ترك الحدي التمتع والقران وهو صيام عشرة آیام. 

قال: روالحدود كذلك والمقدرات) القدرات هي احددات شرعاء وهذا کثیر جدًا القدرات 
بالعات الأمثلة» فعلی سبیل المثال عندما یقولون: يجوز الخروج في اللیل» فننظر أقرب القدرات الشرعية 
فوحدناها نصف اللیل» من باب الاناطة ععهود الشارع» ومثلها أن يقال أيضًا في أوقات النهي تتعلق 
به بعض آحکام القدرات وهكذاء لما نأ لصلاة العید» صلاة الضحى» فنقیس هذه على الصلاة 
تلك. 

قال: (عند آصحابنا) أي أصحاب الامام آهد. وهذا القول ذکر القاضي آبو يعلى في کتاب 
[العتمد] أغم أجمعوا على ذلك ليس في [العدة] وإغا في [المعتمد]» ذکر أنمم أجمعواء طبعًا و[المعتمد] 
مطبوع إنما هو مختصر العتمد الأصلي؛ لأن المعتمد الأصلي غير موحود؛ لأن منه منقولات غير موحودة 


عندنا. 


قال: (خلافًا للحنفية, فان الحنفية ينكرونه) وهذه المسألة من المسائل التي تحتاج إلى يعني تفریق 
بين آنواع المقدرات» فان بعض آنواع القدرات بحري فیها القياس» وبعضها لا. 

بغي مسألة: يجوز عند الا کثر ثبوت الأحكام كلها بتنصیص من الشارع لا بالقیاس ". 

هذه المسألة تتعلق بالبحث ‏ الحواز لا قي الوقوع؛ لأا مسألتان: : وقوعٌ وحواز» وهي متعلقة هل 
لما قلنا: إننا متعبدون بالقياس» هل مع تعبدنا بالقياس يمكن أن تكون جميع الأحكام لا تحتاج إلى 
القياس فنتعبد بشيءٍ غير موحود؟ 

يقول المصنف: (يجوز)؛ أي جوارًا لو وقوعًا (عند الأكفر)؛ أي عند أكثر الأصوليين» قال ابن 
مفلح: [عند أصحابنا والجمهور] . 

(ثبوت الأحكام كلها)؛ أي جميع الأحكام. 

(بتنصيص من الشارع) بحيث أن الشارع ينص على حكم كل مسألة بعينها لا بالقياس» فلا نحتاج 
إل القیاس. هذا بجوز. 

والذين منعوا من ذلك قالوا: هم آسباب. أهم أسبايهم آنمم یقولون: نحن متعبدون» كيف نتعبد 
بشيءٍ لا یقع» وقد مر معنا مسألة التکلیف إذا لم یوحد مر معنا في مسائل التکلیف. 

بقي عندنا مسألة ثانية وهي مسألة مهمة جذا طال فیها الجدل: هل الشرع لما تعبدنا بالقیاس 
هل صحیح أنه لا بد من القیاس من وجوده. فان النصوص الشرعية لا تفي أم لا؟ 

من آشهر من تكلم في هذه المسألة إمام الحرمين الجويني» فان ابحويني قد ذکر أن نصوص الشريعة 
لا تفي بعشر معشار الأحكام» فنحن محتاحون إلى القياس» وقال: لا يمكن أن تفي. وهذا الكلام منه 
رد عليه جماعة من الحققين» وممن رد عليه الشيخ تقي الدين في ثلاثة مواضع من كتبه» ويقول: ان 
هذا غير صحيح» بل الشريعة قد نصت على - یم ال حکام علمه من علمه» وجهله من جهله] . 

لكن عندما نقول: نصّت. ندخل في النص الفحوی, وندحل في النص المفهوم» فإنه من النص» 
وندخل من النص نفي الفارق» فان نفي الفارق بعضهم لا يراه قياسّاء وإِنما يراه من باب الإلحاق 
اللفظي» الدلالة اللفظية» وهكذا من المعاني» وكذلك ما نص الشرع على علته» مر معنا أنه ليس بقیاس؛ 
يمكن أن يكون قیاس» ويمكن ألا يكون قياسًا. قبل قليل قد تكلمنا عنه. 


۳ 
1 


عحیللفقه لابن اللحلمحة 

فيقول هذا الشيء» [لکن الظاهرية) يقول: [غلو في نفي بعض الدلائل)» منها ما ذكرنا في مسألة 
نفي الفارق وغيره. 

قال: ولو نظرنا في طريقتهم لوحدنا أن ابن حزم ما من مسألة وأعياه فيها دليل بطريق أو بآ 
لكنه عيب على ابن حزم توسعه في التمسك بالاستصحاب بالبراءة العقلية الأصل» ولشمة 9 
الاحتجاج بقول الصحابي) نقل ذلك الشيخ تقي الدين. 

طبعًا تعرفون ابن حزم يقول: [ما من مسألة إلا وقد وحدت ها دلیلا إلا القراض. فإني عجزت عن 
وحود دليل عليه والدليل عليه إجماع واضح, والقواعد العامة تدل علیه» ففيه من المعاني ما يدل عليه. 
وهذه مسألة يعني تحتاج إلى بسط لكن المشكلة الوقت انتهی. 

بغي "مسألة: النفي إن كان أصليًا جری فيه قياس الدلالة. وهو: الاستدلال بانتفاء حكم شيء 
على انتفائه عن مثله, فيؤكد به الاستصحاب. والا جرى فيه القياسان, والله أعلم". 

هذه المسألة متعلقة بالقياس الذي ينتج العدم وهو النفي؛ لأن القياس: 

- إما ينتج عدمًا وهو النفي. 

- أو ينتج إِثُبانًا وهو الوحود. 

العدم في القياس من جهتين: 

- من جهة الحكم الذي ينتجه. 

- ومن جهة العلة. فقد تكون العلة عدميت وتقدم معنا الاستدلال بالعلة العدمية عندما تكلمنا 
عن شرط العلة. 

يقول الشيخ» طبعًا هنا الشيخ يتكلم عن النفي الذي هو حكم الفرع» يقول: (النفي)؛ أي النفي 
عندما يكون حكمًا في الفرع (إن كان أصليًا). 

قسّم المصنف النفي إلى قسمين: 

- النفي الأصلي. 

- والنفي الطارئ. 

فاللفي الأصلي هو الذي ۸ يتقدمه حكمٌ قبل ذلك فلم يتقدم حكمٌ ابتٌ فينفى بعده» فينقل 
عنه» فيسمى نفيًا أصليًا. 


ا 


آما الطاری الذي سیتکلم عنه بعد ذلك الصنف فهو الذي يطرأ بعد ثبوت الحكم, ثبت عنه حكمٌ 
ثم ننفیه. 

يقول: (إن كان أصليًا)؛ أي النفي أصلي بأن يأ الشخص بقياس» وهذا القياس يُثبت فيه عدم 
وجوب شيی أو عدم حرمة شيء» فعدم الوحوب» وعدم الحرمة هذا نفي. هل هو أصلي؟ 

نقول: نعم أصلي؛ لأن الأصل عدم وحوب شيء في الذمة ابتداءً» ولا يوحد ناقلٌ مثبت في غالب 
کم 

قال الشيخ: (جرى فيه قياس الدلالة)؛ أي دون قياس العلة» لماذا؟ قالوا: لأن قياس العلة غير 
موحودق العلة لم تأتِ بعد لیْحکم فيه فهو نفي» استمساك بالبراءة الأصلية. 

قال: (وهو)» قوله: روهو)؛ أي قياس الدلالة لإثبات العدم أو إثبات النفي أو العدم. نفس المعنى. 

قال: (وهو الاستدلال بانتفاء حكم شيءٍ على انتفائه عن مثله). 

قوله: (الاستدلال بحكم شيء) هذا معناه الاستدلال بحكم الأصل الثابت أصلا. 

(على انتفائه عن مثله)؛ أي على انتفاء الحكم انتفى في الأصل» ونستدل برانتفائه عن مثله)» 
(مثله) هذا هو حكم الفرع» وهذا هو حكم الفرع. 

قال: (فيؤكد به الاستصحاب) يعني آنه يكون هو والاستصحاب دلیلان في المسألة. 

يعني أمثلته كثيرة جدًا: مثل أن يقال: إن هذا الشيء الفلاني لا يحب لأنه ليس فيه مصلحة أو 
نقول: إن هذا الشيء الفلاني لا يحرم؛ لأنه ليس فيه مفسدة. هذا قياس دلالة وليس قياس علة؛ لأنه 
لا يوحد حكم معلول له علة نعرفها متقدمة عليه. 

قال: (وإلا) هذه الحالة الثانية» وهذا النوع الثاني من النفي» وهو النفي الطارئ» ومعنى كونه نفيًا 
طارئًا؛ يعني أنه طرأ بعد ثبوت حكم. 

قال: (وإلا) أي النفي (وإلا) اي وإلا بأن كان نفيًا طارئًا رجری فيه القياسان)؛ أي قياس العلة 
وقياس الدلالة معّاء فالعدم إذا كان طارنًا فإنه يكون ذلك. 

هذا التقسيم الذي أورده المصنف هذا قول المحققين» وممن رأى هذا الرأي وانتصر له الشيخ تقي 
الدين وغيره من أهل العلم؛ لأن هذه المسألة أشكلت على كثير من الناس» وهي قضية القياس العدمي 
فيُجمع بينها بمذه الحال. 
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نکون بذلك الحمد لله -عرّ وَحل-.. 


